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ص   :م

ا العلاقات الدولية من أجل  ليات ال عرف عت قا الوصل من أحدث 

ذا النوع من القضاة   ن الدول، وما يم  ي أمثل ب ي وقضا سيق قانو تحقيق ت

ذا النوع من  عد ل انب التنظي أن المصادر القانونية الدولية الشارعة لم تتطرق  ا

انب الوظيفي فقا اكم أو القضاة، أما من ا امھ  ا  الوصل لا يمارس م

امھ خارج حدود دولتھ وذلك  مقرات  الس القضائية لدولتھ، وإنما يمارس م ا

ن صفة القا  و يجمع ب ذلك ف ا، و ت إل البعثات الدبلوماسية للدولة ال ي

ام الفصل  القضايا وإنم ذا القا لا يتو م ، كما أن  عمل وصفة الدبلوما ا 

ا، حيث يتو  ن السلطات القضائية للدولة الموفدة والدولة المعتمد لد سق ب كم

ام القضائية  ح ا وكذا  ودة  الدولة المعتمد لد عات دولتھ غ المع شر تفس 

نائية الصادرة عن محاكم دولتھ  .ست

لمات المفتاحية ي  ;قا الوصل : ال سيق القانو سيق  ;الت يالت  .القضا
Abstract 

the liaison magistrate is considered one of the last known 
mechanisms in international relations to achieve optimal judicial and 
judicial coordination between states, and what distinguishes this type of 
judges in the organizational aspect, that international legal sources 
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Legislation has not yet addressed this type of judges, and on the 
functional side the liaison magistrate does not practice his functions in 
the courts of their State, but performs his duties outside his country's 
borders in the headquarters of the Diplomatic missions of his State, 
where he interprets the law of his State which is not customary in the 
receiving State. 
Keywords: Liaison Magistrate ; Juridical Coordination; Judicial 
Coordination.    

  :مقدمة

ث  س تمع الدو المعاصر لا  ا ا عرف انطلاقاً من حقيقة أن العولمة ال 

ي عدة تطورات  ي والقضا ال القانو ياة، عرف ا ا أي مجال من مجالات ا ا بتأث

ام القضائية الداخلية تلقى  ح عات و شر ذا السياق، أين أصبحت ال ات   غ و

ا، وقد ترتب عن ذلك  العديد تطبيقات ح خارج حدود الدول ال ا أو أصدر  سن

ذا  ا المشرع الذي أصدر  ان يقصد الات إعطاء تفاس خاطئة عن تلك ال  من ا

رة السلبية فكر رجال  ذه الظا كم، ولتفادي  ذا ا القانون أو القا الذي أصدر 

ي القانون والقضاء ع حد السواء  إيجاد وسائل حديثة فعالة لل سيق القانو ت

نا جاءت فكرت  ديد، ومن  ذا الوضع ا ون كفيلة بمسايرة  ن الدول وت ي ب والقضا

ذه الفكرة مجرد طرح ) قا الوصل( ، ولم تبقى  خ من القرن الما  العقد 

ي والمتوسطي ح أصبحت  ورو طار  نظري بل لقيت عدة تطبيقات وخصوصا  

  . عنھ  البعثات الدبلوماسية الدائمةقا الوصل عنصر لا غ

انب  عدام المراجع ال تناولتھ من ا ذا الموضوع وشبھ ا داثة  ونظرا 

ة أخرى،  زائر من ج ا ا ذا النظام وم ت  ي، وكذا تزايد عدد الدول ال تب القانو

ذا النوع المستحدث من القضا ي ل ذه المقال للكشف عن الملامح القانو ي  ة، تأ

الية التالية  ش ي : وللإحاطة بجميع جوانب الموضوع انطلقنا من  و المركز القانو ما 

امھ؟   .لقا الوصل، وما  م

ذا المقال إ ثلاثة مباحث، حيث خصصنا  الية قسمنا  ش ذه  وللإجابة ع 

ف بھ وتطوره ذا النوع من القضاة ع التعر ي ل وم القانو ول للمف التار  المبحث 

ه عن با أنواع القضاة،  ي والذي تم ذا المركز القانو م خصائص  ثم استخلصنا أ

ام  ذا القا وال تتم عن م ام  ء من التحليل م ي تناولنا  و المبحث الثا

نما خلصنا  المبحث الثالث إ تقييم شامل لنظام قا الوصل   .القا العادي، ب
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ول  وم نظام قا الوصل :المبحث    .مف

ذا الموضوع  وم  تدفعنا حداثة موضوع قا الوصل إ ضرورة التطرق لمف

م  ا وكذا البحث عن أ خية ال يقوم عل سس القانونية والتار وذلك ع تناول 

ي ذا المركز القانو   .خصائص 

ول    .أسس فكرة قا الوصل: المطلب 

 الذي توفده إحدى الدول للعمل  ذلك القا )1(يقصد بقا الوصل

، غ  ن صفة القا والدبلوما و يجمع ب ذلك ف ا و ا لدى الدولة الموفد لد سفار

ن، كما  ن قضاء الدولت ي ب سيق القضا يل الت س اعات بل  أنھ لا يتو الفصل  ال

ن دولتھ  ال دولة المستقبلة يتكفل قا الوصل بالمساعدة  التطبيق السليم لقوان

ا  ث المعمول  ام الزواج والطلاق والموار ودة مثل أح وخصوصا تلك القواعد غ المع

سلامية   .)2( الدول 

انت  خيا ترجع جذور فكرة قا الوصل إ فكرة القا القنصل ال  تار

تفاق  الضبط إ  ديث و ن ملك معروفة  بداية العصر ا م ب سا  الم فر
erFrançois I   ه سف ي   Jean de La Forestممثلا   سليمان خاقانوالسلطان العثما

ك ي( ال ر ) القانو اير ش ن  أين تم م، 1532عام ف ن الدولت توسع نطاق التحالف ب

سا ملك لرعايا متيازات عض بمنح ومن تلك  الدولة العثمانية، بأرا المتواجدين فر

ن قنصل  متيازات ما جاء  سا بتعي  نص البند الثالث أين تقوم فر

ية( ن) القسطنطي سي ن الفر نائية ب ، )3(للفصل  المنازعات المدنية وح الدعاوى ا

ا معمول بھ  ) بالقا القنصل(وقد بقي نظام  عض أقاليم الدولة العثمانية وم

يجةً للانحرافات ا 1949مصر ح سنة  ؤلاء أين تم إلغائھ ن ا ممارسات  ل عرف

ن تم  )4(القناصل ة من القرن العشر خ مة المنظمة  العقود  ر ، ومع تطور ا

خ الفصل   ذا  يھ بنظام قا القنصل ولكن لا يتو  التفك  وضع نظام ش

                                                             
حداث : ناك أنواع عديدة مستحدثة لسلك القضاة مثل  - 1   قضاة مجلس -قا الطفل  -قا 

اسبة   .إ...ا
2- Jaouad Idrissi-Qaitoni, « La coopération judiciaire euro-marocaine : Le magistrat de 
liaison », L’Année du Maghreb, IX, 2013, p . 251-261, Para 10 . 

نداوي للتعليم والثقافة، مصر،  -3 خ الدولة العلية العثمانية، مؤسسة  د، تار   . 126، الصفحة 2014محمد فر
نحراف عن شرع  -4 ا   ية ودور جن متيازات  ن العابدين،  لوكة، عدد محمد وفيق ز ، 2013الله، مجلة 

ية السعودية، الصفحة   . 03-02المملكة العر
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رت فكرة  نا ظ ن الدول فقط ومن  ي ب ي والقضا سيق القانو  المنازعات بل يتكفل بالت

يطا عام ) قا الوصل( ي الفر  تفاق الثنا و ما تبلور   ة  1993و ار

ن  قضية ) المافيا(شبكة  ن الدولت يجابية ال  ،)1( (cosa nostra )ب ونظرا للنتائج 

ي  ورو تحاد  ناه مجلس  سلوب  القضية السالفة الذكر ت ذا  ا  بموجب حقق

ل  22 قراره الصادر  ات القضائية  1996أبر ك ع تبادل ا اص بالعمل المش ا

ذا النظام ي دو أسس ل أول نص قانو عت  ا والذي  ان ، )2( دول مجلس أورو وإذا 

ي لعام  ية للتعاون القضا اض العر  1983جانب من رجال القانون يرى أن اتفاقية الر

ذا النظام بموجب  الفقرة الثانية من المادة الثانية إلا أن القراءة انت سباقة  تب 

ارات رجال القضاء  ات وز انت تقصد تبادل ا ا  ش إ أ ذه المادة  يحة ل ال

ال  نظام  و ا س بصفة دائمة كما  ة ول ية بصفة مؤقتة ودور ن الدول العر ب

  .)3(قا الوصل

ة  لفية و مرحلة أخ ول من  ذا النظام  العقد  توسعت استعمالات 

سا  إيفاد فر ا  شمل دول من خارج مجلس أورو تفاقيات الثنائية ل  36الثانية ع 

ن وروسيا  ل وكندا والص از زائر وال ل من ا   .)4(إ...قا اتصال ل

ي    .خصائص نظام قا الوصل: المطلب الثا

الرغم من التجارب يختلف نظام قا الو  صل عن نظام القضاة المعروفة، و

م خصائصھ، والمتمثلة ستطيع استخلاص أ   : القليلة القائمة 

 .ازدواجية الصفة لقا الوصل: أولا

ن صفة القا وصفة الدبلوما بالمع العام   .يجمع قا الوصل ب

ي المنوط :  و قا ي والقضا ع القانو ام ذات الطا بقا الوصل نظرا للم

ص حائزاً  ون ال ذا المنصب أن ي ط لتو  ش عات تتفق ع أنھ  شر فإن أغلب ال

                                                             
1- Jaouad Idrissi-Qaitoni, Op.cit , p . 251-261. 
2- Action commune du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison 
visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union 
européenne, 96/277/JAI, Journal officiel n° L 105 du 27/04/1996 p. 0001 - 0002 

خ  -3 مة بتار ي الم اض للتعاون القضا ، صادقة 30/10/1985، دخلت ح النفاذ 06/04/1983اتفاقية الر

زائر  ا ا اير  12عل ة، العدد  ،2001ف زائر دة الرسمية ا ر اير 12، المؤرخ  11ا ، الصفحة 2001ف

03. 
4- Jaouad Idrissi-Qaitoni, « La coopération judiciaire euro-marocaine : Le magistrat de 
liaison », L’Année du Maghreb, IX, 2013, p . 251-261. 
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ن  عي عات تختلف  إجراءات اختيار و شر ذه ال ، غ أن  مسبقاً ع صفة قا

سا  ي القانون  زائر لم يأ ن، فمثلا  ا ن القضاة العادي قضاة الوصل من ب

ذا النوع من القضاة أصلاً واكتفى بالإشارة إ للقضاة ع شروط اخت ن  عي يار و

انية  اق " إم ارج  إطار التعاون التق " Détachementإ م با ام القضاة للقيام بم

ون للمجلس  وذلك ما يو أنھ يتعرف بنظام قا الوصل، ام ي ح ذه  و غياب 

ة  اختيار  ر ة كلاً حسب تخصصھ مطلق ا ور م س ا ر العدل ورئ ع ووز

ن قضاة الوصل عي ، أما  المغرب فجرى العمل ع فتح باب ال للقضاة )1(و

عد ذلك  اقھ  ام ثم يتم انتقاء القا المناسب ليتم إ ذه الم ن  تو  بوزارة الراغب

ن كقا للوصل  ع ارجية ثم  ر ا ر العدل ووز ن وز ك ب ارجية بموجب قرار مش ا

ي   .)2(بموجب قرار مل

ن قا للوصل من غ القضاة ودون المرور  عي شارة أنھ قد يل إ  وتجدر 

تصة  ة ا ن المباشر من ا س أو (جراءات السالفة الذكر، وذلك بموجب التعي رئ

ومة رئ ن ) الملك -س ا ن الموظف عي ة   وذلك لما يتمتع بھ من صلاحيات دستور

ارجية للدولة ن وتحديد السياسة ا   .  )3(السام

عت عضو  :  و دبلوما ونھ  عت قا الوصل دبلوماسيا بالمع العام، 

ذا الم نصب  واقع الطاقم البعثة للدولة الموفدة، ولكن بالرجوع إ اختصاصات 

ب من الصفة القنصلية أك من الصفة الدبلوماسية  الممارسة الدولية نلاحظ أنھ يق

نا للعلاقات الدبلوماسية لعام  ، وخصوصا أن 1961بالمع الضيق الوارد  اتفاقية في

رات مع  و تمثيل دولتھ  المفاوضات ومختلف التظا ساسية للدبلوما  مة  الم

االدولة المو  ام المسندة لقا الوصل  التجارب القائمة لا )4(فد لد نما أغلب الم ، ب

ام الفنية مثل نظمة : تتعدى الم ن  ب ب ي والتقر نا ي وا ي المد   التعاون القضا

                                                             
تم سنة  6الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ  11-04العضوي  القانون  - 1 والمتضمن القانون  2004س

ة رقم  زائر دة الرسمية ا ر تم سنة  8الموافق  1425رجب عام  23المؤرخة   18سا للقضاء، ا س

  .03الفقرة  76و  03، المادة 2004
ية،  -  2 حداث المغر تصال،  ية ، عدد رشيد قبول، قا    .02، الصفحة 2013ماي  30المملكة المغر
زائري لعام  - 3 دة الرسمية رقم  2016مارس  06المعدل   1996الدستور ا ر مارس  7المؤرخة   14ا

  .08الفقرة  92والمادة  03الفقرة   91، المادة 2016
ي"غازي حسن صبار ، الدبلوماسية المعاصرة  - 4 ردن،  ،"دراسة قانو ع،  شر والتوز ، 2009دار الثقافة لل

  .117. ص
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  .القضائية

ذه الصفة فإنھ يخضع للقواعد العامة ال تنظم  وتبعا لتمتع قا الوصل 

ا ن وم   : شاط الدبلوماسي

ص  - ا حول ال ضرورة حصول الدولة الموفدة ع موافقة الدولة الموفد لد

نھ عي ا  )1(المر لمنصب قا الوصل قبل  تم معرفة موقف الدولة الموفد لد ، و

ا وإرفاق المراسلة بمذكرة  ا من طرف الدولة الموفدة ع سف ذا الشأن بمرسل

ت ح وس ا الرفض تتضمن اسم قا الوصل المق جوز للدولة الموفد لد ھ الذاتية، و

سباب   .)2(ح دون إبداء 

سية الدولة الموفدة إلزاميا، ع عكس با  - ون قا الوصل حاملا  أن ي

ون قا الوصل حاملا  ط إلزاميا أن ي ش حالات أعضاء البعثة الدبلوماسية فإنھ 

ون حا سية الدولة سية الدولة الموفدة ولا يجوز أن ي سية دولة ثالثة أو ج ملا 

ناء ال نصت  ست ب عدم استفادة قا الوصل من  ا، و رأينا يرجع س الموفد لد

نا للعلاقات الدبلوماسية لعام  02الفقرة  08عليھ المادة  إ طبيعة  1961من اتفاقية في

ي الم ي والقانو سيق القضا امھ، حيث يتكفل قا الوصل بالت ن م عمق والدقيق ب

سية الدولة الموفدة مر الذي لا يمكن لھ القيام بھ إذا لم يكن حاملا  و  ن و   .الدولت

ا، لا يكفي موافقة  - ا قبل مباشرة عمل صول ع إذن من الدولة الموفد لد ا

ص قا الوصل بل لابد من حصولھ ع إذن لمباشرة  ا ع  الدولة الموفد لد

أ عتماد الدبلوماعملھ، و ل  ذن ش ذا  ، غ أن المصادر القانونية لم )3(خذ 

عات الوطنية  واللوائح  شر ذن وذلك لاختلاف ال ذا  تصة بمنح  ة ا تتفق عن ا

زئية، فمثلا ذه ا ذن من :   ذا  زائري يحصل قا الوصل ع   النظام ا

ال مع رئ و ا ارجية، كما    . س البعثة الدبلوماسيةوزارة ا

قة ال نصت  ون اعتماد قا الوصل متعدداً بنفس الطر علما إنھ يجوز أن ي

نا عام  ا اتفاقية في اض  1963عل شرط عدم اع شاطھ  أك من دولة  أي يمارس 

سية ستقبال الرئ ا ،)4(دولة  عض التطبيقات ومن أبرز الة  ذه ا   وقد عرفت 

                                                             
نا للعلاقات الدبلوماسية لعام  -  1   . 04، المادة  1961اتفاقية في
  .101. غازي حسن صبار ، المرجع السابق، ص - 2
  .105. المرجع نفسھ، ص - 3
نا للعلاقات الدبلوماسية لعام  -  4    .01الفقرة  05، المادة  1961اتفاقية في
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سا سنة   ليف فر امھ  جميع  2011ت ا للوصل  دولة السنغال بممارسة م قاض

قيا  دول    .)1(غرب إفر

- ، ام المبعوث الدبلوما ي للم نا ست اء  الات   خضوع قا الوصل 

ن  ا للوصل وذلك احتجاجا ع وضع مع ستد قاض حيث يمكن للدولة الموفدة أن 

ب امتناع المغرب عن التعاون  س ا للوصل  المغرب  سا قاض مثل استدعاء فر

اب ر ا قضايا  م الات من أ عض ا ي   ، كما يمكن للدولة المستقبلة أن )2(القضا

ص غ مرغوب  ا وذلك كحالة تذمر من عت قا الوصل  فيھ ع أرض

، أو  سياق المعاملة بالمثل ذا القا   .التجاوزات ال تصدر من 

  .خضوع نظام قا الوصل للاتفاقات الدولية الثنائية: ثانيا

ي لقا  ة  النظام القانو ر الزاو تفاقات الدولية  الثنائية  عت 

تفاقيات ال ي  دولية الشارعة العالمية  مجال العلاقات الوصل، حيث لم تأ

قليمية ال  تفاقيات الدولية  ذا النظام، وح  الدبلوماسية أو القنصلية ع ذكر 

ي حول  ورو تحاد  لس  ك  نا اتفاقية العمل المش ذا النظام ونقصد  أسست ل

الم تتضمن تفاصيل دقيقة يمكن   1996تبادل قضاة الوصل لعام  ، )3(عتماد عل

ذا النظام وكذا تنظيمھ وفق  ستفادة من  ي  ل ثنا ش ذا الفراغ حاولت الدول  وأمام 

ا القانونية والسياسية   .خصوصي

الرجوع للاتفاقات الدولية الثنائية ال تناولت موضوع قا الوصل نلاحظ  و

ا لم تتخذ شكلا موحدا، ل اتفاقية دولية  أ تفاقات ش ذه  حيث يمكن أن تأخذ 

زائر  ن مثل اتفاقية ا ن الدولت ثنائية متخصصة تنظم موضوع قا الوصل ب

ن لعام  ن الدولت سا لاستحداث قضاة الوصل ب تفاقية )4(2009وفر ذه  ، وقد تأخذ 

                                                             
1- https://sn.ambafrance.org/Le-magistrat-de-liaison . 
2- Elisabeth  Guigou , Rapport Fait Au Nom De La Commission Des Affaires Etrangeres Sur Le 
Projet De Loi, Autorisant L’approbation Du Protocole Additionnel A La Convention 
D’entraide Judiciaire En Matiere Penale Entre Le Gouvernement De La Republique Française Et Le 
Gouvernement Du Royaume Du Maroc, Assemblee Nationale 16 Juin 2015, 
Quatorzieme Legislature, Voir Le Numero : 2725, Introduction, Para 02. 
3- Action commune du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison 
visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union 
européenne, 96/277/JAI, Journal officiel n° L 105 du 27/04/1996 p. 0001 - 0002 
4- Décret n° 2013-674 du 25 juillet 2013 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire relatif à la mise en place de magistrats de liaison, signées à 
Alger le 20 juillet 2009 et le 7 septembre 2009 (1), texte n° 5,  JORF n°0173 du 27 juillet 
2013, page 12557 . 

https://sn.ambafrance.org/Le-magistrat-de-liaison
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تفاقية الثنائية  ل عام مثل  ش ي  ل اتفاقية للتعاون القضا زائر ش ا ا ال أبرم

ي  المواد من  2002من إسبانيا عام  زا ال ا ي  ا إ  01والمتعلقة بالتعاون القضا

زائية )1(03 ل اتفاقية دولية ثنائية للتعاون  المواد ا تفاقات ش ذه  ، وقد تأخذ 

زائر وإيطاليا عام  ن ا ن ب مت ن الم تفاقيت ن مثل  رم سليم ا مكن أن )2(2003و ، و

ن مثل سلسلة  ن الدولت ن وزارة العدل ب داري ب عاون  ل اتفاق  تفاقات ش تأخذ 

سا ل من اليونان ومالطا وفر سية مع  ة التو ور م ا ا   . )3(اتفاقيات ال أبرم

ذا النوع من  ا ل ف  متيازات المع قوق و ذا التعدد  اختلاف ا م  وقد سا

تفاقات بحقوق وامتيازات مماثلة  القضاة من عض  ف لھ  ع دولة لأخرى، أين 

خرى جملة من )4(لأعضاء السلك الدبلوما تفاقات  عض  ن تضيف  ،  ح

  .  متيازات أخرى والناجمة عن صفتھ القضائية 

ي   .اختصاصات قا الوصل: المبحث الثا

ختصاصات المنوط بقا الو  شارة أن  صل متعددة ومتنوعة  حسب سبق 

، ومن أبرز  ذا القا سيقي ل شاري وت س ا تتفق ع الدور  ة، إلا أ ل تجر

  :اختصاصاتھ نذكر

ن: أولا ن الدولت ي ب ي القضا   .ترقية التعاون الثنا

امل ع جميع الدول،  ي مت يقوم قا الوصل  رغبةً  الوصول إ أداء قضا

ات، ولا  ى وا ط السلطات القضائية  كلا البلدين بقنوات للاتصال وتبادل للرُؤً بر

ي العدل،  ن وزار ط العلاقات ب ات العليا والمتمثلة  ر سيق ع المستو ذا الت يقتصر 

                                                             
ة ، المؤرخة   -  1 زائر دة الرسمية ا ر اير  08ا ة عام  17الموافق لـ  2004ف ،  08، العدد  1424ذو ا

  .04 -03الصفحة 
ة ، المؤرخة   المرجع نفسھ، -  2 زائر دة الرسمية ا ر اير  16ا ،  1426محرمعام  07الموافق لـ  2005ف

  .15 -07، الصفحة  13العدد 
ن القضاء إدارة مجال اتفاق التعاون : انظر - 3 ة العدل وزارة ب ور م سية با ة العدل ووزارة التو ور  بجم

سا خ فر ان تار س : التوقيع وم ول  1997/01/17. تو ن القضاء إدارة مجال  عاون  أيضا، بروتو  وزارة ب

ة سان وحقوق  العدل ور م سية با ة العدل ووزارة التو ور خ اليونان بجم ان تار س : التوقيع وم  تو

ن القضاء إدارة مجال أيضا، اتفاق التعاون   2003/10/07. سان وزارة ب ة العدل وحقوق  ور م  با

سية ة العدل ووزارة التو ور خ ملطا بجم ان تار س : التوقيع وم   .2007/05/3. تو
4- l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la mise en place de 
magistrats de liaison, Op.cit  , page 12557 . 
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د القضائية  كلا البلدي الس والمعا اكم وا ن ا سيق ب ن، وذلك بل يتجاوزه إ الت

عرف باتفاقيات التوأمة  ، ومن أمثلة (Conventions de  jumelage)ع إشرافھ ع ما 

زائر ع  سية  ا ة المنازعات بالسفارة الفر سية  مص ذلك إشراف القاضية الفر

ية الممثلة  دول  ورو ة  زائر سا وإيطاليا( اتفاقية التوأمة القضائية ا عام ) فر

زائر من ، 2017 ع  ا لس  كمة العليا وا ل من ا وال أسفرت عن توأمة 

ة أخرى، وكذا توأمة المدرسة العليا للقضاة   يطالية من ج سية و ا الفر ة ونظ ج

سا وإيطاليا، وأيضا المدرسة الوطنية لكتاب الضبط   ل من فر ا   زائر ونظ ا

سا وإيطالياوالمدرسة الوطنية لإدارة ال ل من فر ا   ة ونظ زائر من ج   .ون  ا

ة طلبات المساعدة القضائية: ثانيا مة  معا   . المسا

طراف بحق المساعدة  ي لرعايا الدول  ف الكث من اتفاقية التعاون القضا ع

ل مراحل التقا ودرجاتھ عض أو  وذلك ما يمكن الرعية من  ،)1(القضائية  

عات، غ أن  شر ف التقا  أغلب ال عفيھ من مصار ستفادة من محامي مجاناً و

ة  ص المع إ ج ون آليا بل بناءً ع طلب يقدمھ ال ق لا ت ذا ا ستفادة من 

ذه الطالبات سلطة القبول والرفض تجاه  ا  كم، ال تتمتع بدور وع  ، ولإضفاء ن)2(ا

ان البت  طلبات المساعدة  ذه الطلبات أصبحت  من المصداقية  دراسة 

ة قا الوصل للدولة  شر ا ال شكيل جانب تضم   ا الرعايا  القضائية ال يتقدم 

لية سواءً من  ذه  ذا ح لا يتم التعسف  استعمال  ا الرعية، و ت إل ال ي

جن المتقاطرف الدولة المضيفة أو ا   .  لرعية 

ة: ثالثا نائية والمدنية والتجار سليم ا   .المشاركة  طلبات ال

ا   ا خارج حدود ام محاكم ديثة باتفاقيات لتنفيذ أح   ترتبط أغلب الدول ا

                                                             
يل المثال - 1 ة الديمقرا: انظر ع س زائر ة ا ور م ن ا ي ب ي والقضا طية اتفاقية تتعلق بالتعاون القانو

زائر   اشمية الموقعة با ردنية ال ا بالمرسوم رقم 2001جوان  25الشعبية والمملكة  -  03، المصدق عل

أيضا اتفاقية  .03، المادة )2003، سنة 22ر رقم .ج(، 2003مارس  25الموافق لـ  1424محرم  22المؤرخ   139

زائر  ن ا ي ب زا ال ا ي  ا زائر  تتعلق بالتعاون القضا ، المصدق 2003.07.22وإيطاليا الموقعة با

ا   اير  13عل   .03، المادة )2005، سنة 13ر رقم .ج( 2005ف

خ   09 - 02قانون رقم  -2  اير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المتعلق بالمساعدة القضائية المؤرّ ف

مر رقم  2009 تمم  عدل و غشت سنة  5الموافق  1391ادى الثانية عام جم 14المؤرخ   57 - 71، 

  .03، المادة )2009، سنة 15ر رقم .ج(،1971
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تفاقيات مؤخرا  ذه  عززت  ي أو تجاري، وقد  ي أو مد ع جزا كم ذو طا ان ا سواءً 

ذا بآلية جد فعالة للمسا ام و قا الوصل، فبحكم تواجد  ح ذه  مة  تنفيذ 

وم عليھ أو المال المراد التنفيذ  ص ا ا ال خ  الدولة ال يتواجد ع إقليم

ام، غ أنھ لا يباشر إجراءات التنفيذ  ح ذه  مة  تنفيذ  عليھ يمكن لھ المسا

ون بمثابة مراق   .)1(ب لعملية التنفيذمباشرةً بنفسھ بل دوره ي

عا مة  التطبيق السليم لقانون الدولة الموفدة: را   .المسا

ساس الف  جن فإن غض النظر عن  عات أق لتطبيق القانون  شر غلب 

جن الذي تنص عليھ قواعد  الدول أصبحت تلزم القا الوط بتطبيق القانون 

ا  ،)2(سناد ن ليات ال ت عددت  ذا القانون  وللوصول إ تطبيق سليم ل

عات، مثل شر ، أو آلية : ال جن ثبات ع الطرف المتمسك بالقانون  إلقاء ع 

ة ادة العرفية، أو آلية ا ا تفتقد للرسمية )3(الش ذه الوسائل أ عاب ع  ، ولكن ما 

عت بمثابة تفس رس  ا القانون بل مجرد رأي صادر عن ف لا  للدولة الصادر ع

ذا التفس من طرف  ، ولكن إذا صدر  جن ذا القانون  أطراف ذات دراية بفلسفة 

و  ع رس و ذا التفس طا ون ل ا القانون ي ن للدولة الصادر ع ع أحد القضاة التا

  .ما يتحقق مع قا الوصل

شارة أن دور قا الوص ذا السياق لا يتوقف عند إعطاء وتجدر  ل  

ي  ي والقضا ف بالنظام القانو عات دولتھ، بل يتعدى ذلك إ  التعر شر تفاس ل

صوص طرق التقا والطعون، وذلك ع تنظيم اللقاءات  للدولتھ وع وجھ ا

ن س العلاقات  تصة للدولة المضيفة وذلك لتحس الثنائية مع السلطات القضائية ا

ن البلدين  .)4(القضائية ب

عية  شر عة تطورات القانونية وال عمل قا الوصل ع متا ة أخرى    ومن ج

                                                             
1 - Stéphanie Kass-Dano, le rôle et le pouvoir du Magistrat de liaison, notamment au travers de 
l'exemple allemand, Colloque centre française de protection de l'enfance -Enfants Disparus, 21 
février 2017, page 01.  

ي الصادر بالأمر رقم  - 2 تم  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ  58-75القانون المد ، بصيغتھ 1975س

  .24إ  10المعدلة والمتممة، المواد من 
اشة - 3 ي،مقال القا أمام جن القانون  العال،تطبيق عبد محمد ع شور  اللبنا  الدراسات بمجلة م

قوق،جامعة لية عن الصادرة القانونية وت ا ية،العدد ب لد العر ي،جوان ول،ا   .57 ،ص1998 الثا
4 - les fiches de la justice, le magistrat de liaison, Ministère de la justice française, janvier 2009, 
page 02.    
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ا للدولة الموفدة ر يرفع ل تقار ا  ش  . للدولة المضيفة، ونقل

  .تقييم نظام قا الوصل: المبحث الثالث 

ب حد س ن وذلك  مة تقييم نظام قا الوصل  الوقت الرا اثة قد تصعب م

ة أخرى، ولكن مع ذلك يمكن لنا  ا من ج ة وتنوع تطبيقاتھ واختلاف ذا النظام من ج

لت عليھ يجابيات و السلبيات ال  م    :إبراز أ

  .نظام قا الوصل إيجابيات: أولا

ف ببعض القواعد القانونية الوطنية  - امات قا الوصل  التعر عت إس

ودة من أبرز  الة المدنية، غ المع ضانة وا اث وا إيجابياتھ، ومن أمثلة ذلك نظم الم

تھ الواقع العم  قضية  ذه (Divorces franco-japonais)وذلك ما أث رت  ، وقد ظ

م  القضية ع إثر ن  اليابان من زوجا ن المقيم سي ن الفر اجر عض الم طلاق 

م لأن الق ق كما أن اليابانيات وحرموا من رأيت أبنا ذا ا ن اليابانية لا تنص ع  وان

قوق الطفل لعام  تفاقية الدولية  س عضواً   عد تدخل 1989اليابان ل ، ولكن 

ة الفض للطفل غ  قا الوصل الفر الموجود  اليابان وتمسكھ بقاعدة المص

ن من لقا اجر ؤلاء الم ن  ي تم تمك مالمعروفة  القانون اليابا   .)1(ء ورأيت أبا

مة  - ر ة ا امھ  محار ة إس خ كما يحسب لقا الوصل  السنوات 

ا، فع الرغم من الدور  ثار الناجمة ع ة  دود وكذا معا المنظمة العابرة ل

ذه المواضيع  ة دولتھ   م إلا أنھ أصبح ينقل مقار شاري لقا الوصل وغ  س

اب، وأيضا مثل كيفيات ال ر ات  رة غ الشرعية، وكذا شب ات ال تعامل مع شب

ذه  ايا  ل جد فعال  حماية  ش م  سا موال الدولية، كما  يض  ات ت شب

ية  ورو مر ببعض الدول  ذا للدور ح وصل  عاظم  ن لدولتھ، وقد  ع رائم التا ا

ت ذا ما أث ام قا الوصل و ر م ب إ اعتباره جو ھ الواقع العم  حادثة 

ية عام  ا للوصل من المملكة المغر سا لقاض عة قضايا  2014فر لأنھ لم يمكن من متا

ن ن الدولت اب ب ر ات    .شب

امل،  - ارج أنھ مت ومن مزايا أسلوب قا الوصل  حماية رعايا الدول  ا

، شر ي و دبلوما و و  آن واحد أسلوب قضا امل يجعل قا  ف ذا الت و

ام و  الوصل ذه الم   .قل وقتأأك فاعلية  

                                                             
1- Divorces franco-japonais ,Extrait du Assemblée des Français de l'étranger (AFE), Archives - 
Questions (avant mars 2014). 
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  .نظام قا الوصل سلبيات: ثانيا

ات السياسية،  - لعل من أبرز سلبيات نظام قا الوصل خضوعھ للتأث

ري الذي تلعبھ  و ال نلاحظ الدور ا ذا ا فبالرجوع إ مختلف التجارب القائمة  

ذا واء السي اسية للدول سواء من حيث تب النظام أو رفضھ، وح  حال تب 

ا لقا الوصل تختلف حسب التوجھ السيا  ف  النظام فإن الصلاحيات المع

عض  ال مما دفع  ذا ا ن تجارب الدول   للدول، وقد نجم عن ذاك اختلاف شديد ب

ذا النظام غ وا ا ذر من تب    .لمعالم والقواعدالدول إ ا

الية علاقة قا الوصل  - ذا النظام أنھ لم يقدم إجابة ع إش عاب ع  كما 

امھ  سفارة دولتھ  الدولة  ون قا الوصل يمارس م بالسلطة التنفيذية، 

ا و مرافق خاضعة للسلطة التنفيذية لدولتھ وع وجھ التحديد وزارة  المعتمدة لد

ل يما ارجية، ف امھ إلا لما ا ات أم لا يخضع  م ذه ا ات  امھ تحت توج رس م

ن سبة للقضاة العادي و الشأن بال ه كما    .)1(يمليھ عليھ القانون وضم

  :خاتمة

ن  ي ب ي والقضا سيق القانو ود الدولية  إسناد عملية الت لقد وفقت ا

ال، وإذا  الدول إ قا الوصل وذلك لما يتمتع بھ ذا ا من تخصص وكفاءة  

ا  ذا النظام فإنھ يتوجب عل ف  ود  المرحلة السابقة ع التعر ذه ا ت  انص

عميمھ وتنظيمھ   .مستقبلا العمل ع 

ذا النظام سيمنح الدول آلية جديدة فعالة تضمن التفس  عميم  حيث أن 

ا القضائية خارج حدو  ام ا وأح لية  الدول السليم لقواني ذه  مية  ا، وتزداد أ د

سلامية ودول أق  ية مثل الدول  صوصية الدي ا ببعض ا عا شر ال تتمتع 

ماية الممنوحة لبعض الفئات الضعيفة من  عزز من ا لية  ذه  شرق آسيا، كما أن 

اجر اجرة والطفل الم ن مثل المرأة الم اجر   . الم

ذا الموضو  نما تنظيم  ون ع صعيدين، فع الصعيد الدو ب ع يجب أن ي

ام قا الوصل أسوةً بالبعثات الدبلوماسية  لابد من وضع صك دو ينظم م

نا لعامي  ما ع اتفاقي في ، وع فقھ 1963و  1961والقنصلية اللتان تم تنظيم

                                                             
زائري والمعدل  165المادة  - 1  دة الرسمية رقم 2016مارس  06 من الدستور ا ر  7المؤرخة   ،14، ا

  .2016مارس 
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مة والمشا قية المسا فر ية و زائر والدول العر ركة الفعالة  القانون الدو  ا

ي  ذه الدول وعدم ترك فقھ القانو ي ل عكس المنظور القانو ذا الصك الدو بما  وضع 

سيق  ام قا الوصل  الت ذه العملية ح لا تحصر م ي ينفرد  مر ي و ورو

و مر ذه الدول  ي الذي يخدم مصا  ية فقط، أما ع -م والقضا أورو

ذا الصعيد الداخ شاط القضاة إشارة ل ن ال تحكم   فلابد من أن تتضمن قوان

  .النوع 

ذا النوع  ا  و سبان  برامج ت خذ با كما يتوجب ع مدارس القضاء 

و قا الوصل، والذي يحتاج بالإضافة إ الثقافة القانونية  ديد من القضاة ألا  ا

ديث   .  ةضرورة إتقان عدة لغات وطرق للتواصل ا

  :قائمة المراجع والمصادر

ية-1   باللغة العر

ية،  - حداث المغر تصال،    .2013ي ما 30ية ، عدد المملكة المغررشيد قبول، قا 

ي"غازي حسن صبار ، الدبلوماسية المعاصرة  - ع،  ،"دراسة قانو شر والتوز دار الثقافة لل

  .117. ، ص2009ردن، 

نداوي للتعليم و  - خ الدولة العلية العثمانية، مؤسسة  د، تار  .2014ر، الثقافة، مصمحمد فر
نحراف عن شرع  - ا   ية ودور جن متيازات  ن العابدين،  لوكة، محمد وفيق ز الله، مجلة 

ية السعوديةلمملكة ا، ا2013عدد    .لعر

اشة - ي،مقال القا أمام جن القانون  العال،تطبيق عبد محمد ع شور  اللبنا  بمجلة م

قوق،جامعة لية عن الصادرة القانونية الدراسات وت ا ية،العدد ب لد العر  ول،ا

ي،جوان   1998 الثا

زائري لعام  - دة الرسمية رقم  2016مارس  06المعدل   1996الدستور ا ر المؤرخة  14ا

  .08الفقرة  92والمادة  03الفقرة   91، المادة 2016مارس  7 
خ  -- مة بتار ي الم اض للتعاون القضا ، دخلت ح النفاذ 06/04/1983اتفاقية الر

زائر 30/10/1985 ا ا اير  12، صادقة عل ة، العدد  ،2001ف زائر دة الرسمية ا ر ا

اير 12، المؤرخ  11   .03، الصفحة 2001ف

نا للعلاقات الدبلوماسية لعام  -   . 04، المادة  1961اتفاقية في

ن القضاء إدارة مجال اتفاق التعاون  - ة العدل وزارة ب ور م سية با  العدل ووزارة التو

ة ور سا بجم خ فر ان تار س : التوقيع وم    1997/01/17. تو
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ول  - ن القضاء إدارة مجال  عاون  بروتو ة سان وحقوق  العدل وزارة ب ور م  با

سية ة العدل ووزارة التو ور خ اليونان بجم ان تار س : التوقيع وم      2003/10/07. تو

ن القضاء إدارة مجال اتفاق التعاون  -  سان وزارة ب ة العدل وحقوق  ور م  با

سية ة العدل ووزارة التو ور خ ملطا بجم ان تار س : التوقيع وم   .2007/05/3. تو

ة الديمقرا- زائر ة ا ور م ن ا ي ب ي والقضا طية الشعبية اتفاقية تتعلق بالتعاون القانو

زائر   اشمية الموقعة با ردنية ال ا بالمرسوم رقم ا، المص2001جوان  25والمملكة  دق عل

  ، )2003، سنة 22ر رقم .ج(، 2003مارس  25الموافق لـ  1424محرم  22المؤرخ   139- 03
زائر  - ن ا ي ب زا ال ا ي  ا زائر  اتفاقية تتعلق بالتعاون القضا وإيطاليا الموقعة با

ا  2003.07.22 اير  13، المصدق عل  .03، المادة )2005، سنة 13ر رقم .ج( 2005ف

تم سنة  6الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ  11-04العضوي  القانون  - والمتضمن  2004س

ة رقم  زائر دة الرسمية ا ر سا للقضاء، ا  1425رجب عام  23المؤرخة   18القانون 

تم سنة 8الموافق    .،2004 س

ي الصادر بالأمر رقم  - تم  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ  58-75القانون المد س

  .عدلة والمتممة، بصيغتھ الم1975

خ   09 - 02قانون رقم  -  25الموافق  1430صفر عام  29المتعلق بالمساعدة القضائية المؤرّ

اير سنة  مر رقم  2009ف تمم  عدل و  1391ادى الثانية عام جم 14المؤرخ   57 - 71، 

  ، )2009، سنة 15ر رقم .ج(،1971غشت سنة  5الموافق 
  

ية -2 جن   :باللغة 
 

- Action commune du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de 
magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire 
entre les États membres de l'Union européenne, 96/277/JAI, Journal 
officiel n° L 105 du 27/04/1996 
- Action commune du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de 
magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire 
entre les États membres de l'Union européenne, 96/277/JAI, Journal 
officiel n° L 105 du 27/04/1996 p. 0001 - 0002 
- Décret n° 2013-674 du 25 juillet 2013 portant publication de l'accord 
sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire relatif à la mise en place de magistrats de liaison, signées à Alger 
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le 20 juillet 2009 et le 7 septembre 2009 (1), texte n° 5,  JORF n°0173 du 
27 juillet 2013, page 12557 . 
- Divorces franco-japonais ,Extrait du Assemblée des Français de l'étranger 
(AFE), Archives - Questions (avant mars 2014). 
- Elisabeth  Guigou , Rapport Fait Au Nom De La Commission Des 
Affaires Etrangeres Sur Le Projet De Loi, Autorisant L’approbation Du 
Protocole Additionnel A La Convention 
D’entraide Judiciaire En Matiere Penale Entre Le Gouvernement De La 
Republique Française Et Le Gouvernement Du Royaume Du Maroc, 
Assemblee Nationale 16 Juin 2015, Quatorzieme Legislature, Voir Le 
Numero : 2725, Introduction, Para 02. 
- Jaouad Idrissi-Qaitoni, « La coopération judiciaire euro-marocaine : Le 
magistrat de liaison », L’Année du Maghreb, IX, 2013, p . 251-261, 
- l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la mise en place de magistrats de 
liaison, Op.cit  , page 12557 . 
- les fiches de la justice, le magistrat de liaison, Ministère de la justice 
française, janvier 2009, page 02.    
- Stéphanie Kass-Dano, le rôle et le pouvoir du Magistrat de liaison, 
notamment au travers de l'exemple allemand, Colloque centre française de 
protection de l'enfance -Enfants Disparus, 21 février 2017, page 01.  

  
    


